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 أعدّت خطتها للتعافي بـ"الـمقلوب"... دو لاروزيير لـ"النهار": حكومة لبنان 

 ت الاجنبيةالنقد ستهدر العملا معالجة مشكلة المودعين قبل استقرار
 

 سلوى بعلبكي
المصغر ضيفاً الأسبوع الماضي على الجمهورية اللبنانية، راهن البعض على تقدّم ما في المفاوضات التي أجراها مع  #صندوق النقد الدولي بعدما حلَّ وفد

 سرا، أفضى الى أن التشاؤم لم يغب، والتفاؤل لم يتقدم. المسؤولين اللبنانيين، لكن ما أُعلن جهارا، وما سُرب
 

الى التخلص من  فالصندوق لا يزال يرى أن المسؤولين اللبنانيين يراوغون، ويضعون "العربة قبل الحصان" في معظم أوراقهم "الإصلاحية" المقدمة، ويميلون
ة، وتحميل معظمها لأصحاب الودائع، ويتهربون من مواجهة الأزمة بإصلاحات جذرية في عبء الخسائر التي سبّبتها سياساتهم العشوائية وموازناتهم الفضفاض

قرار قوانين تعزز مناخ الشفافية وحكم القانون. وما قيل سابقا تأكد  عادة هيكلة المصارف، وا  اليوم، وهو أن مشاريع بنية المالية العامة، ومؤسسات الدولة، وا 
وج من الأزمة، لن ترى النور قبل الانتخابات النيابية المقبلة، وربما تمتد المهلة الى ما بعد الانتخابات الرئاسية، إذا ما المساعدات والقروض وخطط الدعم للخر 

الأوكرانية لن يعود كما كان قبلها، وقد تكون السياسة  -حصلت، وهو ما همس به لـ"النهار" مسؤول لبناني مطّلع، رأى أن العالم بعد الحرب الروسية 
الثنائية  ديبلوماسية الحكيمة، هي الممر الإلزامي والوحيد للوصول الى المساعدات المطلوبة، إذ لم تعد العواطف والصداقات التاريخية، والعلاقاتوال

 والاقتصادية، هي السبيل الذي لطالما لجأ اليه لبنان في أزماته السابقة.
 

النقد والحكومة اللبنانية، فإن الخطة التي اعدتها الحكومة لم تكن على قدر توقعات الصندوق...  واستنادا الى ما سُرب من كواليس الاجتماعات بين صندوق
دة السياسية للإصلاح فهل يملك لبنان ترف الوقت؟ قام صندوق النقد كما منظمات ومؤسسات دولية أخرى، منذ فترة طويلة، بتحديد الأزمة وأسبابها "إلا أن الإرا

 نت مفقودة في لبنان. ومن هنا جاءت "الابتكارات/الفقاعات المالية" الموقتة التي لا يمكنها الاستمرار على المدى الطويل". هذا الموقفوالتغلب على الأزمة كا
"، ( جاك دو لاروزيير خلال حديثه الى "النهار1987كانون الثاني  15- 1978حزيران  17جاء على لسان المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي )

اشرة الى مشكلة واللافت إعتباره أن الحكومة اللبنانية أعدت خطتها بطريقة "مقلوبة"، إذ بدل ان تنطلق بمعالجة الأزمة من باب استقرار النقد، ذهبت مب
 المصارف والمودعين.

   
ي التي أوصلت لبنان الى ما هو عليه. ولكن دو البعض يلقي باللوم على سياسات المصرف المركزي، فيما يرى آخرون ان السياسات الاقتصادية للدولة ه

تيجة سنوات من عجز لاروزيير يلقي باللائمة على كليهما. فالأزمة هي نتيجة "المشاكل الهيكلية التي عاشها لبنان على مدى سنوات. والدين العام الضخم هو ن
ن وعاش على الاقتراض لفترة طويلة. ويعود عجز الموازنة العامة الضخم الى غياب الموازنة العامة وميزان المدفوعات. وقد اعتمد لبنان على تحويلات المغتربي

داراتها. كما تظهر مشاكل الكهرباء وما يعاني منه هذا القطاع العام الحيوي غير الفعال من اضطرابات كبيرة لا يم كن إصلاحها. إلا أن الإصلاح في الدولة وا 
خلال الديون وطباعة الأموال لم يؤدِّ سوى إلى إخفاء المشاكل الحقيقية وتفاقم ضعف هيكلية البلاد. فقد سعى سعي مصرف لبنان الى تمويل هذا العجز من 

لى جذب  2016المصرف المركزي منذ العام  من خلال أسعار فائدته المغرية، الى تأمين تمويل عجز الموازنة العامة وتجديد احتياطات العملات الأجنبية، وا 
 ، أعلن لبنان توقفه عن سداد ديونه الخارجية".2020لأجنبية من خلال الودائع المصرفية. ولم تصمد هذه الفقاعة الموقتة طويلا، ففي العام تدفقات العملات ا

 
لكن الشعب الذي . وبالحديث عن توقف لبنان عن سداد اليوروبوندز، يعتبر دو لاروزيير أنه "ليس أمراً صحيحاً" أن تتوقف دولة ما عن سداد ديونها الخارجية

التخلف عن  يعاني من نقص العملة قد يجعل من هذه الخطوة حتمية. وانطلاقا من تجربته مع مثل هذه القضايا، يقول إنه "ينبغي على الدولة التي أعلنت
ون مع صندوق النقد. وعندما يحين الوقت، السداد أن تسعى بشكل حتمي إلى استعادة ثقة دائنيها. وللقيام بذلك، عليها أن تباشر خطة تعافٍ ذات صدقية بالتعا

 تقوم الدولة بإعادة التفاوض بشأن ديونها مع الدائنين".
 

ر النقدي، فمن دونه لا يمكن أما عن الفترة التي يحتاج اليها لبنان للنهوض من أزمته، فيرى دو لاروزيير انها "مسألة تحتاج إلى تسلسل: أولًا العودة إلى الاستقرا
( واستعادة الثقة، كما برهنت Currency Boardينتعش مرة أخرى، ويمكن أن يحدث ذلك بسرعة كبيرة في حال اعتماد لبنان نظام مجلس النقد )للاقتصاد أن 

 سنوات(". 5د )بحدو  جميع مجالس النقد الموجودة حاليا، ثم تأتي إجراءات إعادة الهيكلة مع برنامج صندوق النقد والتي يمكن أن تختلف مدتها من بلد الى آخر
 

تأخذ الأمور "من وفي تقييمه لخطة التعافي الاقتصادي التي وضعتها الحكومة وتوزيع الخسائر، يقول دو لاروزيير: "يبدو لي في حقيقة الأمر أن هذه الخطة 
ذا النظام من أسعار الصرف العائمة الجانب الخطأ". فالتسلسل الصحيح للأحداث ينبغي أن يبدأ باستعادة استقرار الليرة من دون تأخير، ووضع حد له

في عام واحد! ولكن الخطة المطروحة تحافظ على نفس السياسة  %90والمتعددة، والذي دمر بلادكم ونهب مقدراتها عبر خفض سعر صرف الليرة بنسبة 
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ينبغي فهم حقيقة أنه ومع انخفاض قيمة العملة يوما بعد النقدية التي يتّبعها لبنان والتي ستستمر )حتى يتم التخلص منها( في قتل لبنان على كل الصعد. لذا 
يد سعر صرف واحد يوم في ظل التضخم المفرط، لا يمكن أن تكون ثمة ثقة بلبنان سواء داخليا أو خارجيا، ولا انتعاش للأعمال. وبعد الاستقرار النقدي وتحد

ج الذي سيجري التفاوض عليه مع صندوق النقد، والذي سيقدم إصلاحات هيكلية لطالما وثابت، ستبرز الحاجة على مدى سنوات عدة متتالية إلى تنفيذ البرنام
تحقيقه اليوم في ظل انتظرها اللبنانيون. وعندما تعود نسبة الثقة بالليرة إلى معدلات معقولة. سيتعين على لبنان إعادة التفاوض على الدين، وهو أمر يصعب 

لبلاد. لذا تحتاج الخطة الحالية إلى إعادة ترتيب، لأن من الخطأ أن يوضع حل مشكلة مودعي الدولار المحتجزة حالة التخبط الاقتصادي التي تمر بها ا
ينما تنسى الخطة شبح ودائعهم في المصارف أولا، إذ سيؤدي ذلك إلى إهدار العملات الأجنبية التي تحتفظ بها الدولة والتي ينبغي استخدامها لتغطية الليرة، ب

 رار النقدي الأكثر إلحاحا، لكأن طبيبا يعالج مصاباً بنوبة قلبية بإعطائه أدوية للروماتيزم من دون أن يفكر أدنى تفكير في قلبه"!عدم الاستق
 "الاستراتيجية التعاونية" لإعادة هيكلة المصارف

 
قة الفضلى لإعادة هيكلة القطاع المصرفي؟ برأيه أن المعالجة أمضى دو لاروزيير معظم حياته المهنية في إعادة هيكلة ديون البلدان المتعثرة، فما هي الطري

 1982بيرة في الفترة من "تكمن في ممارسة ما يسمى سياسة "الاستراتيجية التعاونية" التي طبّقها صندوق النقد عندما كنتُ مديره العام في أيام أزمة الديون الك
مشاكل الديون التي أتت بنجاحات عظيمة، وتُعتبر مبادئها في غاية البساطة: وضع خطة للتعافي . وقد ألهمت هذه السياسة المعالجات اللاحقة ل1983إلى 

جراء عملية إعادة تفاوض مع الدائنين متوافقة مع البرنامج من خلال تحديد شروط حق الرجوع. وبهذه ا لطريقة، تصبح الاقتصادي بمساعدة صندوق النقد، وا 
برنامج )لا ينبغي إطلاقها أولا لأن معالجة الديون تعتمد على قدرة الاقتصاد الكلي للبلد، والذي يعتمد هو نفسه على إعادة التفاوض عنصرا أساسيا في ال

 البرنامج!(".
 

ستعادة الثقة ي أولا اماذا عن الخطوات العاجلة التي ينبغي على الحكومة اللبنانية اتخاذها للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد؟ يعتبر دو لاروزيير أنه "ينبغ
نشاء مجلس النقد واعتم اده مسألتان في بالعملة. والطريقة الوحيدة للقيام بذلك في ظل وضع لبنان المضطرب اليوم هي في إنشاء ما يسمى "مجلس النقد". وا 

سنغافورة وغيرها )وجميعها بلدان واجهت أزمات  غاية السهولة، وقد أعطى نتائج ممتازة وفي غاية السرعة بشكل دائم في بلدان مختلفة مثل بلغاريا أو إستونيا أو
ل للبلد(. ولكن خطيرة(. ما يحصل هو ببساطة إنشاء منظمة تتحقق من وجود سعر صرف ثابت واحد للعملة )يتم اختياره وفقا للأسواق والفائدة المتوسطة الأج

وق النقد يبحث بحكم تعريفه، "عن مصلحة البلد، أي بلد. ومع ذلك، لا هل سيوافق صندوق النقد على إنشاء المجلس في لبنان؟ وفق دو لاروزيير فإن صند
نان نفسه فيها، يمكن لأي شخص أن يعتبر استمرار الأخطاء والتقاعس الحالي من الجانب اللبناني لمصلحة البلاد. ونظرا الى الحالة المأسوية التي يجد لب

تقدمة. ولا أستطيع أن أتخيل ولو للحظة أن صندوق النقد سيعارض ذلك، علما أن الصندوق رحب في ستكون الإرادة اللبنانية لتثبيت سعر صرف الليرة خطوة م
إلى حد كبير التنفيذ السليم حالات مماثلة، ولا سيما حالة بلغاريا، بالنتائج المذهلة لمجلس النقد الذي لم يكن أصلا فكرته، معترفا بأن الاستقرار النقدي قد سهل 

 الصندوق". لبرنامج البلاد مع
 
 
 
 
 
 

 


